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  :ملخص 

لس نة   الدس توري  التعديل  س تحدثها  اإ التي  المسائل  أ هم  المحاكم   2020من  اس تحداث  هو 

س توجب معه تعديل للقوانين المنظمة للقضاء الإداري، حيث   س تئناف، ال مر الذي اإ الإدارية للإ

س نة   قانون    2022صدر  من  بداية  الإداري  القضاء  صلح  اإ بغية  قوانين  المتعلق    22/07عدة 

القضا العضوي  بالتنظيم  القانون  وبعدها  القضائي،  22/10ئي،  بالتقس يم  القانون  المتعلق  وكذلك 

المعدل لقانون الإجراءات   22/13، وتلهم القانون رقم  المتعلق بمجلس الدولة  22/11العضوي رقم  

المدنية والإدارية، وكل تلك الإصلحات التي قامت بها الدولة،سببها تثمين عدة أ هداف ومن أ همها  

 .تينتحقيق مبدأ  التقاضي عل درج 

ذا كان هذا الإصلح ال خير للنظام   لى البحث عل ما اإ وعليه؛ فاإن هذه الدراسة تهدف اإ

الصحيح   التوزيع  خلل  من  درجتين  عل  التقاضي  مبدأ   من  عزز  قد  الإداري  القضائي 

ا الهياكل  بين  ختصاصات  الإداريةللإ ذلك   لقضائية  حالت دون  التي  العقبات  بعض  هناك  أ ن  أ م 

 الهدف؟
   .مبدأ  التقاضي عل درجتين ؛لإس تئنافا ؛القضاء الإداريالكلمات المفتاحية: 

Abstract: 
One of the most important issues introduced by the 2020 constitutional 

amendment was the creation of administrative courts of appeal, which 

required an amendment to the laws governing administrative justice. In 

 

  المؤلف المراسل.          
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2022, several laws were enacted with a view to reforming administrative 

justice, starting with Law 22/07 on judicial organization, followed by 

Organic Law 22/10 on judicial division, Organic Law 22/11 on the Council 

of State, and Law 22/13 amending the Code of Civil and Administrative 

Procedure. All these reforms undertaken by the state were motivated by 

several objectives, the most important of which was to achieve the principle 

of two levels of litigation. 

      Accordingly, this study aims to examine whether this latest 

reform of the administrative judicial system has strengthened the 

principle of two-tier litigation through the proper distribution of powers 

among administrative judicial structures, or whether there are obstacles 

that have prevented this goal from being achieved.  

Keywords: Administrative justice; appeals; principle of two-tier 

litigation.  

 مقدّمة:  

ومن   الحديثة،  القضائية  للعدالة  ال ساس ية  الضمانات  من  درجتين  عل  التقاضي  مبدأ   يعد 

عن  الراضين  غير  لل طراف  يتيح  حيث  الدولية،  المواثيق  تكرسها  التي  العادلة  المحاكمة  متطلبات 

عادة عرض النزاع أ مام جهة قضائية أ عل، وينطبق ذلك عل القضاء   حكم المحكمة الإبتدائية فرصة اإ

 .لعادي أ و الإداري عل حدٍّّ سواءا

ل أ ن هذا المبدأ  يكتسي في المجال الإداري، أ همية خاصة نظرا لطبيعة العلقة غير المتكافئة  اإ

طار  اإ في  يعمل  طويلة  لفترة  الإداري  القضاء  ظل  للجزائر  بالنس بة  لكن  والإدارة،  المواطن  بين 

  التقاضي عل درجة واحدة وبقي ال مر كذلك حتى بعد تبني ازدواجية القضاء وهو ما أ ثار عدة

انتقادات فقهية وقضائية، من بينها؛ عدم تحقيق المحاكمة العادلة للمواطنين ضد الإدارة، نظرا لعدم 

الدس توري  التعديل  جاء  أ ن  لى  اإ هكذا  ال مر  وبقي  فعليا،  درجتين  عل  التقاضي  مبدأ   تكريس 

الذي تبنى مبدأ  التقاضي عل درجتين في المادة الإدارية عل غرار القضاء العادي،    20201لس نة  

لس نة   الإداري  للقضاء  المنظمة  القوانين  أ دخلتها  التي  التغييرات  لى  اإ يتطلبه   2022بالإضافة  بما 

صلح القضاء الإداري؛ وذلك   دارية مس تقلة عن مجلس  هيئة من خلل اس تحداث اإ اس تئناف اإ

فيالدولة،   س تئناف    المتمثلة  للإ الإدارية  الذي  المحاكم  التقاضي  ال مر  نظام  هيكلة  عادة  اإ في  ساهم 

 تكريس المحاكمة العادلة.محاول بذلك  ،الإداري

عل أ همية مبدأ  التقاضي عل  ل  هذا المقا  سنسلط الضوء فيوانطلقاً من هذه المعطيات،  

ا القوانين المنظمة للقضاء بهت  درجتين في القضاء الإداري الجزائري، وتحليل الإصلحات التي جاء

العضوي   القانون  وخصوصا  والإدارية   22/13الإداري  المدنية  الإجراءات  قانون  مع  2المتضمن   ،
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، وذلك من خلل طرح الإشكالية  في الواقع العملي  ا أ برز التحديات التي تواجه تفعيله   عل  وقوفال

لى: التالية س نة  والمعدلة الجزائري  للقضاء الإداري  القانونية والهيكلية نظومةالم  تأ ي مدى ساهم اإ

 ؟ رجتينفي تكريس وتعزيز مبدأ  التقاضي عل د 2022

جابة عل هذه الإشكالية، س نعتمد عل المنهج الوصفي المبحث ال ول الذي اعتمدناه في    وللإ

تبيان   خلل  درجتينمن  عل  التقاضي  لمبدأ   والقانوني  النظري  عل    ،الإطار  اعتمدنا  المنهج  كما 

من خلل المبحث الثاني حيث قمنا بتحليل أ ثر القوانين المنظمة للقضاء الإداري لس نة   التحليلي

لى مبحثين أ ساس يين ، مقسمين بحثنافي تكريس مبدأ  التقاضي عل درجتين 2022  كالتالي: اإ

 الإطار النظري والقانوني لمبدأ  التقاضي عل درجتين في القضاء الإداري  :المبحث ال ول

في تكريس مبدأ  التقاضي   2022أ ثر القوانين المنظمة للقضاء الإداري لس نة    :المبحث الثاني

 عل درجتين. 

 المبحث ال ول:  

 ي اضي عل درجتين في القضاء الإدار الإطار النظري والقانوني لمبدأ  التق

الجزائري،       القضائي  للنظام  ال ساس ية  المباديء  من  درجتين  عل  التقاضي  مبدأ   يعتبر 

ال في  تطبيقه  بدأ   حيث  القضائية،  العدالة  تحقيق  في  قصوى  أ همية  من  له  لما  العادي وذلك  قضاء 

في القضاء الإداري عبر محطات تاريخية منذ الإس تقلل، وسوف نتعرف من خلل   أ ول ثم تلها

عل   التاليين  الإداريالمطلبين  القضاء  في  التقاضي عل درجتين  لمبدأ   والقانوني  النظري  ، الإطار 

وذلك من خلل التعرف عل مفهومه وأ هميته وكذا ال ساس القانوني لهذا المبدأ  دوليا ووطنيا، 

لىبالإضافة   يلي: هذا المبدأ  في القضاء الإداري الجزائري، وذلك كما  تطور اإ

 مبدأ  التقاضي عل درجتين المطلب ال ول: مفهوم 

وعليه؛  ،  الجزائرييعتبر مبدأ  التقاضي عل درجتين من المباديء ال ساس ية للنظام القضائي    

، وذلك لما له من أ همية أ هميته القانونيةمع ذكر  بهذا المبدأ     ومن خلل هذا المطلب س نبين المقصود

ما سنتعرف عليه من خلل   اهذ  سواء،الهيئات القضائية عل حدٍّّ    وعلبالغة تعود عل المتقاضين  

 النقاط الموالية: 

 الإداري. المبدأ  وأ صوله في القانون    ال ول: تعريف الفرع  

الحق في عرض النزاع الإدارية  بدأ  التقاضي عل درجتين أ ن للخصوم في الدعوى  نقصد بم 

داريتين  عل محكمتين مختلفتين من درجات التقاضي، بحيث يمكنهم الطعن في الحكم الصادر عن    اإ

ال ولى الإدارية  المحكمة  قضائية    المحاكم  جهة  أ نه3للس تئناف الإدارية    المحاكم  أ علأ مام  أ ي  ضمانة    ، 
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أ مام   قضيته  في  النظر  عادة  اإ يطلب  أ ن  الابتدائي  بالحكم  يرضَ  لم  الذي  للمتقاضي  تسمح  قانونية 

 .4محكمة اس تئناف من حيث الوقائع والقانون

ن     نزاعه  اإ يعرض  با ن  خصمه  أ و  متقاضي  لكل  مكفول  حق  درجتين  عل  التقاضي  مبدأ  

 .يحقق العدالة ويقلل ال خطاء القضائية افيها، ممأ مام أ كثر من قاض للنظر 

زدواجية القضاء  بالمادة    1996في دس تور    ولقد تم تكريس هذا المبدأ  عندما أ عتمد عل اإ

الفصل في النزاع المعروض أ مامها بحكم قابل  السادسة منه، حيث أ س ندت للمحاكم الإدارية مهمة

    الدولة.أ مام مجلس  للس تئناف

 :  ال همية القانونية لمبدأ  التقاضي عل درجتين   الثاني:الفرع  

ا مبدأ   ن  المبادىاإ أ هم  من  عل درجتين  الجزائري، لتقاضي  القضائي  النظام  في  ال ساس ية  ء 

وذلك لما له من أ همية بالغة تعود عل المتقاضين أ و عل الهيئات القضائية عل حدٍّّ سواء، وس نذكر 

 : 5يلي في النقاط التالية أ همية هذا المبدأ  كما

   القضائية: تحقيق العدالة  . 1

كما ذكرنا في تعريف مبدأ  التقاضي عل درجتين فاإن المتقاضي يمكنه عرض النزاع عل جهة 

نه   فاإ وعليه؛  عنه،  الراضي  غير  الحكم  أ صدرت  التي  القضائية  الجهة  من  أ عل  فرصة قضائية  يوفر 

يساعد عل تصحيح ال خطاء القضائية التي قد تقع في المحكمة  فهو    ومن ثمةّ  ،ثانية لمراجعة الحكم

 .، وبذلك فهو يحقق العدالة القضائيةال ولى

 : تعزيز ضمانات الدفاع . 2

جهة   طرف  من  النزاع  في  النظر  عادة  اإ خلل  للمتقامن  أ ن  يعني  هذا  أ عل،  ضي قضائية 

عادة تقييم ال دلة والشهادات  ، كما يسمح للجهة القضائية أ يضاعرض دفوعه مجدداالحق في   ، مما باإ

 يعطي ضمانه أ خرى للمتقاضي في حق الدفاع. 

 :  . الرقابة القضائية 3

المتقاضي،   حق  تعزز  ضمانه  تعتبر  كما  العدالة،  تحقيق  في  كبير  لها دور  القضائية  الرقابة  ن  اإ

لى أ ن  من قبل المحكمة ال دنىالصادر  المحكمة ال عل تراقب تطبيق القانون وذلك ل ن   ، بالإضافة اإ

 يقلل من التباين في ال حكام.كما ز وحدة الاجتهاد القضائي يعز الرقابة القضائية لها دور في ت 

ن الضمانات التي يمنحها مبدأ  التقاضي عل درجتين للمتقاضين؛  : . بناء الثقة في الجهاز القضائي4 اإ

الرقابة   تعزيز  وكذا  العدالة،  وتحقيق  الدفاع،  كلكحق  س   القضائية،  حقوقهم   هميشعرهذا  أ ن 
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لىبالظلم أ و الانحياز هميحدّ من شعور، وس  مضمونة الجهاز  بين المتقاضين و بناء الثقة    ، مما يؤدي اإ

 القضائي.

 :  . الامتثال للمعايير الدولية 5

ن  الإنسان.التزاماً من الدولة باحترام حقوق يعتبر تطبيق هذا المبدأ   اإ

 لمبدأ  التقاضي عل درجتين   : ال ساس القانوني الفرع الثالث 

العادلة المحاكمة  ضمانات  من  باعتباره  القانونية  ال نظمة  معظم  في  المبدأ   هذا  حيث  يكُرس   ،

المادة    عليه  نصت مثل  الدولية،  المدنية   05الفقرة    14التفاقيات  للحقوق  الدولي  العهد  من 

لى  اللجوء  الحقللشخص الذي أ دين بجريمة    أ عطتوالس ياس ية التي   لتعيد النظر في   محكمة أ عل  اإ

دانته   .6قرار اإ

زدواجية القضاء ومن    19967ية فقد اس تحدث دس تور  الجزائر للدساتير    أ ما بالنس بة  ثمةّ اإ

انون المتضمن ق 08/09أ صبح للقضاء الإداري نظام قضائي خاص به، وبموجب القانون العضوي 

والإدارية  المدنية  الدولة   8الاجرءات  ومجلس  أ ولى،  كدرجة  ابتدائية  دارية  اإ محاكم  من  يتكون  فهو 

بالنقض  الطعن  في  ينظر  أ خرى  جهة  ومن  جهة  من  بالإس تئناف  الطعن  في  ينظر  ثانية  كدرجة 

باعتباره عل رأ س هرم النظام القضائي الإداري، بغض النظر عن مهام أ خرى، ال مر الذي أ ثقل 

عل درجتين بحذافيره، وعليه؛ فا ول دس تور كرس هذا المبدأ     كاهله، ولم يتم تطبيق مبدأ  التقاضي

ضمن التقاضي عل درجتين في  ، حيث  17910في مادته    20209ي لس نة  س تورالد  هو التعديل

الإداري  القضاء  ذلك  في  بما  القضائي  "بقولها    المجال  ل عمال  ....:  المقومة  الهيئة  الدولة  مجلس  يمثل 

الف ال خرى  والجهات  الإدارية  والمحاكم  س تئناف  للإ الإدارية  ....."المحاكم  الإدارية  المواد  في  ، اصلة 

في فقرتها الثالثة من التعديل الدس توري ال خير أ كدت عل مبدأ  التقاضي   16511:  وكذلك المادة

 . عل درجتين  

عل درجتين   التقاضي  مبدأ   كرست  التي  القوانين  من  مجموعة  صدار  اإ تم  عليه؛  بداية  وبناءا 

المتعلق بالتقس يم   22/10المتعلق بالتنظيم القضائي، وبعدها القانون العضوي    22/07من قانون  

الصادر    ،98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم    22/11ي رقم  القضائي، وكذلك القانون العضو 

 وعمله. وتنظيمه مجلس الدولةوالمتعلق باختصاصات  30/05/1998بتاريخ 

القانون       صدر  الإ   22/13وبعدها  لقانون  يوضح المعدل  لكي  والإدارية  المدنية  جراءات 

س تئناف والتي   الإجراءات الجديدة أ مام الجهات القضائية الإدارية الثلث بما فيها المحاكم الإدارية للإ
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باس تحداثها تم اس تكمال الهرم القضائي الإداري وأ صبح مبدأ  التقاضي عل درجتين مكرسا بصفة 

لى حدٍّّ   بعيد.فعلية اإ

ن تكريس هذا المبدأ  في الدس تور يعكس حرص المشرعّ عل توفير ضمانات قانونية أ قوى   اإ

عادة النظر في الحكم الابتدائي أ مام جهة قضائية أ عل وهي المحاكم   مكانية اإ للمتقاضين، من خلل اإ

س تئناف التي اس تحدثها ذات الدس تور.  الإدارية للإ

 الجزائري لتقاضي عل درجتين في القضاء الإداري  مبدأ  ا تطور  ثاني: المطلب ال 

بل    اللحظة،  وليد  يكن  الجزائر،لم  في  الإداري  القضاء  في  عل درجتين  التقاضي  مبدأ   ن  اإ

لى يومنا هذا   عرف تطورا تدريجيا مرّ عبر مراحل زمنية مختلفة، انطلقا من تاريخ الإس تقلل اإ

متا ثرا في ذلك بالتحولت الس ياس ية والإجتماعية والقانونية التي مرت بها الدولة ، حيث اعتمدت  

لى    القضاء العادي  ازدواجيةالجزائر بعد الاس تقلل لفترة معتبرة عل نظام القضاء الموحد، وبعدها اإ

القضاء  في  درجتين  عل  التقاضي  مبدأ   تكريس  لى  اإ الحالي  الوقت  في  وصل  أ ن  لى  اإ والإداري 

 الإداري كنظيره في القانون العادي.

هذه    س نعالج  من    القانونيةرات  التطو وعليه؛  بشيء  المبدأ   هذا  ظهور  في  ساعدت  التي 

 التفصيل كالآتي:

 مجلس الدولة كجهة وحيدة    اإ   م   اإ   المتضمن ق   09/ 08: القضاء الإداري في ظل القانون  ول الفرع ال  

عل مبدأ  التقاضي  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية    08/09نص القانون    لقد    

وهو تطور ملحوظ مقارنة بالوضع في  ،  منه  06وذلك طبقا للمادة    عل درجتين في المادة الإدارية

السابق قبل صدور هذا القانون، ل نه لم يكن هناك اس تئناف با تم معنى الكلمة في القضاء الإداري، 

بل كانت غالبية القضايا تفصل فيها الغرفة الإدارية بالمجالس القضائية أ و مباشرة من مجلس الدولة،  

ف من عرض القضية أ ول عل الجهة الإدارية المختصة أ ما في ظل هذا القانون فقد تم تمكين ال طرا

س تئناف الحكم أ مام الجهة القضائي ة وهي المحاكم الإدارية كدرجة أ ولى؛ ثم في حال الإعتراض يتم اإ

 الإدارية ال عل وهي مجلس الدولة كدرجة ثانية . 

س تئناف    08/09كما نص القانون     السالف الذكر عل أ ن كل أ حكام المحاكم الإدارية قابلة للإ

وتعتبر   القانون،  عليها  نص  محددة  حالت  في  نهائية   بصفة  صادرة  تكن  مالم  الدولة  مجلس  أ مام 

القضاء  في  التطور  هذا  من  وبالرغم  ولكن  نهائية،  قرارات  الإس تئناف  في  الدولة  مجلس  قرارات 

معنى   الإ  با تم  درجتين  عل  التقاضي  مبدأ   ولل سف  أ نه  ل  اإ القانون  هذا  بصدور  الجزائري  داري 

ل بصدور التعديل الدس توري  النور    يرَ لم    الكلمة الطعن في أ حكام ، ل ن  2020عل أ رض الواقع اإ
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المحاكم الإدارية كان يتم مباشرة أ مام مجلس الدولة، وبالتالي لم يكن هناك تقاضي فعلي عل درجتين 

 بل عل درجة واحدة ثم النقض.

 . 2020مبدأ  التقاضي عل درجتين بعد التعديل الدس توري لس نة  :  ني الفرع الثا 

كما ذكرنا في فقرات سابقة فاإن مبدأ  التقاضي عل درجتين مر عبر مراحل منذ الإس تقلل 

زدواجية القضاء بعد أ ن تبناه     08/09فكان قانون الإجراءات المدنية والإدارية   أ ول من نفذ مبدأ  اإ

، ومن خلله تم الإعتماد عل مبدأ  التقاضي عل درجتين لكن لل سف لم يطبق 1996دس تور  

ة صحيحة، حيث أ قصى جهة قضائية وسط بين المحاكم الإدارية ومجلس الدولة تكون مهمتها بطريق

المقارنة،  الإدارية  القضائية  ال نظمة  في  به  معمول  هو  لما  خلفا  الإدارية  المحاكم  أ حكام  اس تئناف 

بتدائية ومجالس قضائية ومحكمة ع  ، 12ليا وخلفا لهياكل القضاء العادي الذي يعتمد عل وجود محاكم اإ

لى غاية س نة   حيث تم   2020ال مر الذي جعله عرضة لعدة انتقادات فقهية، وبقي ال مر كذلك، اإ

عتماد مبدأ  التقاضي عل درجتين بالمعنى الحقيقي وذلك من خلل ، 2020التعديل الدس توري    اإ

مكرسا بذلك مبدأ  التقاضي عل  ،  المحاكم الإدارية للإس تئناف  179  بموجب المادةاس تحدث    حيث

 . هرم القضاء الإداري مكتمل وموازيا للقضاء العادي نظريا؛ درجتين، وبها أ صبح 

 المبحث الثاني: 

 في تكريس مبدأ  التقاضي عل درجتين   2022الإداري لس نة    وانين المنظمة للقضاء أ ثر الق   

الدس توري   التعديل  خلل  من  الإدارية  المادة  في  درجتين  عل  التقاضي  مبدأ   دسترة  بعد 

صلح النظام القضائي الإداري مسايرا    2022؛ صدرت س نة  2020لس نة   عدة قوانين من أ جل اإ

التقس يم   وقانون  القضائي  التنظيم  قانون  عدل  حيث  الدس توري،  التعديل  س تحدثه  اإ ما  بذلك 

القانو وكذا  تم القضائي،  أ خيرة  وكخطوة  واختصاصاته،  وتس ييره  الدولة  مجلس  بتنظيم  المتعلق  ن 

تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بما يتماشى مع اس تحداث الهيئة القضائية الجديدة وهي 

 للس تئناف. المحاكم الإدارية 

عادة توزيع الإختصاصات بين الهيئات  ومن خلل هذه القوانين المنظمة للقضاء الإداري تم اإ

وعليه؛ سنتعرف    عل درجتين في المادة الإدارية،القضائية الإدارية من أ جل تكريس مبدأ  التقاضي

الموالية النقاط  خلل  وكيف   عل  من  القوانين  هذه  قدمتها  التي  توزيع    يةالمس تجدات  عادة  اإ

 تصاصات بين هيئات القضاء الإداري.الإخ 
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 : 2022وانين المنظمة للقضاء الإداري لس نة  بها الق   ت المطلب ال ول: المس تجدات التي أ ت 

الدس توري   التعديل  تصريح  تلته   2020بعد  المادةالإدارية  في  درجتين  عل  التقاضي  لمبدأ  

، وهو ما سنتطرق له من خلل عدة تعديلت في القوانين الناظمة للقضاء الإداري  2022س نة  

   النقاط الموالية:

نشاء المحاكم الإدارية للس تئنا   : ال ول الفرع    ف اإ

  ، ومن 09‑08  رقم  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون  لتعديل  13‑22صدر القانون رقم  لقد  

س تحداث  تضمنه؛  ما  أ برز الإ المح  اإ وس اكم  قضائية  كجهة  للس تئناف  الإدارية ي ط دارية  المحاكم  بين  ة 

،  2020من التعديل الدس توري لس نة    179منه، وذلك تطبيقا للمادة    29في المادة    ومجلس الدولة

أ قرّ المبدأ  دس توريًا بوجوب "ضمان التقاضي عل درجتين"، مما منحه قيمة دس تورية وأ رست حيث  

 الإداري. ال ساس القانوني لإصلح القضاء 

القضايا،    22/13القانون  ن  اإ  في  البت  وتسريع  المتقاضين،  ضمانات  تحسين  بهدف  صدر 

رجاعهوكذا تخفيف الضغط عن مجلس الدولة،   لى التركيز عل دوره ال صلي في توحيد    وذلك باإ اإ

في   الفصل  وليس  المادة  النزاعاتموضوع  الاجتهاد  حددت  حيث  الإجراءات   07،  قانون  من 

الباب ال ول مكرر والمخصص   08/09للكتاب الرابع من القانون    متممة  22/13المدنية والإدارية رقم  

المادة   تضمنت  حيث  للإس تئناف،  الإدارية  المحاكم  أ مام  المتبعة  جراءات  من    07للإ  900المواد 

لى غاية   1مكرر  900مكرر،   . 9مكرر 900اإ

العضوي     القانون  صدور  فقبل  بالذكر  ال مر    22/13والجدير  صدر  المتعلق    21/01؛ 

منه ك ول    186و  183و  129في المواد   المعدل والمتمم وذلك    2021لس نة    13بقانون الانتخابات

الدس توري   التعديل  بعد  س تئناف  للإ الإدارية  المحاكم  لى  اإ يشير  تكريس  2020قانون  تم  حيث   ،

مبدأ  التقاضي  عل درجتين في المنازعات الانتخابية، ل نه بموجب الإصلح القضائي الجديد أ صبح  

ابتدائيا وقابل للإس تئناف أ مام المحاكم الإس تئنافية،    الحكم في المنازعات الانتخابية أ مام المحاكم الإدارية

بعد أ ن كان الفصل في منازعاتها يتم ابتدائيا نهائيا عل مس توى المحاكم الإدارية، وبذلك فقد كرس 

في   التساؤلت  من  العديد  ثارت  التي  الانتخابية  المنازعة  في  درجتين  عل  التقاضي  مبدأ   المشرع 

 ظل القوانين السابقة .

 المتضمن التنظيم القضائي الجزائري  22/10من القانون العضوي رقم    29كذلك نصت المادة  

س تئناف درجة 14المتعلق بالتنظيم القضائي  11/05الذي أ لغى القانون   ؛ عل أ ن المحاكم الإدارية للإ

لى جانب   ثانية من درجات التقاضي تنظر في أ حكام وأ وامر المحاكم الإدارية ك ول درجة للتقاضي اإ



    نزلي    غنية ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

            

 355 صفحة                2025، ديسمبر 367- 347، ص ص:  03، العدد  09المجلد  
  

لى جانب نص المادة   من نفس القانون   04اختصاصها بقضايا أ خرى تخولها لها نصوص خاصة، هذا اإ

س تئناف   للإ دارية  اإ ومحاكم  دولة  مجلس  عل  يشمل  الإداري  القضائي  النظام  أ ن  عل  أ كدت  التي 

دارية.ومحاكم   اإ

 97/11الذي أ لغي أ حكام ال مر   المتعلق بالتقس يم القضائي  22/07رقم    القانون صدركما      

  08في المادة    عمليًا  مبدأ  التقاضي عل درجتينلتطبيق    كليا، وذلك  15المتضمن التقس يم القضائي

دارية للس تئناف  06  منه، حيث تم اس تحداث نذكرها كما يلي : المحكمة الإدارية بالجزائر    محاكم اإ

 العاصمة، وهران، قس نطينة، ورقلة، تامنغست، بشار . 

من ذات القانون عل أ ن تحديد دوائر الإختصاص الإقليمي للمحاكم    10ولقد نصت المادة      

 43516/ 22صدر المرسوم التنفيذي رقم  الإدارية للإس تئناف سيتم عن طريق التنظيم، وبالفعل  

س تئناف وذلك عل النحو التالي: قليمي للمحاكم الإدارية للإ  الذي يحدد دوائر الإختصاص الإ

_ المحكمة الإدارية للإس تئناف للجزائر العاصمة؛ ويمتد اختصاصها الإقليمي للمحاكم الإدارية  

العاصمة، البليدة، البويرة، تيزي وزو، الجلفة، المدية، المس يلة، بومرداس، تيبازة، عين    من:لكل  

 الدفل.

س تئناف ل_   من: لكل    ويمتد اختصاصها الإقليمي للمحاكم الإداريةوهران؛  المحكمة الإدارية للإ

، تلمسان، تيارت، سعيدة، س يدي بلعباس، مس تغانم، معسكر، البيض، تيسمسلت،  نوهرا

 عين تموشنت، غليزان، الشلف.

س تئناف لبشار؛ ويمتد اختصاصها الإقليمي للمحاكم الإدارية لكل    _  من: المحكمة الإدارية للإ

 عباس.بشار، أ درار، تندوف، النعامة، تيميمون، برج باجي مختار، بني 

؛ ويمتد اختصاصها الإقليمي للمحاكم الإدارية لكل قس نطينةالمحكمة الإدارية للإس تئناف ل   _

برج   من: قالمة،  عنابة،  سكيكدة،  سطيف،  جيجل،  بحاية،  باتنة،  البواقي،  أ م  قس نطينة، 

 بوعريريج، الطارف، سوق أ هراس، ميلة، تبسة، خنشلة.

س تئناف _  من:   ؛ ويمتد اختصاصها الإقليمي للمحاكم الإدارية لكلبورقلةالمحكمة الإدارية للإ

ليزي، تقرت، جانت، المغير، المنيعة. ورقلة  ، غرداية، ال غواط، الوادي، بسكرة، أ ولد جلل، اإ

 ؛ ويمتد اختصاصها الإقليمي للمحاكم الإدارية لكل تامنغستالمحكمة الإدارية للإس تئناف ل _  

ن قزام من: ن صالح، اإ  .17 تامنغست، اإ

س تئناف يغطي       ذن فالإختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للإ محكمة   58ولية أ ي    58اإ

دارية، بالرغم من أ ن عدد المحاكم الإدارية الفعلي  التنفيذي وتوضيحا لذلك فاإن المرسوم  فقط، 48اإ
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دارية ليتطابق عدد المحاكم الإدارية مع عدد الوليات    10السالف الذكر أ ضاف    22/435رقم   محاكم اإ

برج باجي مختار، أ ولد جلل، بني عباس،   وهي كالتالي:  ،18حسب التنظيم الإداري ال خير للدولة

ن قزام، توقرت، جانت، المغير، المنيعة....  ن صالح، اإ  اإ

لى        واإ لتنصيبها،  الضرورية  الشروط  كل  توافر  بعد  تدريجيا  المحاكم  هذه  تنصيب  وسيتم 

ختصاص المحاكم الإدارية التابعة لها قبل التنظيم الإداري   قليميا لدائرة اإ غاية تنصيبها فاإنها تبقى تابعة اإ

س تئنا الجديد، للإ الإدارية  المحاكم  لماذا  المطروح؛  الإشكال  لكن  جيد،  أ مر  عددها  وهذا   06ف 

محكمة، فهل ستس تطيع المحاكم الإدارية للإس تئناف أ ن تنظر في كل 58مقارنة بعدد المحاكم الإدارية  

دارية و  58القضايا المرفوعة أ مامها، فبعملية حسابية   محاكم اس تئنافية يعني أ ن كل محكمة   06محكمة اإ

وأ وامر   أ حكام  ضد  أ مامها  سيس تا نف  هو    10اس تئنافية  تقريبا،  كان محاكم  مما  أ قل  العدد  صحيح 

الوقت  في  الإس تئنافية  المحاكم  س تواجهها  التي  العراقيل  لكن  سابقا،  الدولة  مجلس  أ مام  به  العمل 

رهاق المتقاضين الذين س ينتقلون من   محاكم    09أ و    08الحالي ليست بس يطة أ يضا، ناهيك عن اإ

س تئناف الحكم س تئناف؛ من أ جل اإ لى مقر المحكمة الإدارية للإ دارية اإ   .اإ

بالمجالس       موازاة  الإس تئنافية  المحاكم  اس تحدث  المشرع  أ ن  أ يضا  بالملحظة  والجدير 

القضائية في القضاء العادي فلماذا التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدنية والإدارية حدد عدد  

ول وأ حدث في كل  هو معمول به في النظام القضائي العادي  ية  المحاكم الإس تئنافية ولم يطابق بما 

س تئنافية  ؟ محكمة اإ

 توزيع الاختصاصات بين المحاكم الإدارية، محاكم الاس تئناف، ومجلس الدولة :  الفرع الثاني 

التي      ال ساس ية  المباديء  عل  تعتمد  القضائية  الهياكل  بين  الإختصاص  توزيع  فكرة  ن  اإ

، وكما ذكرنا سابقا  مبدأ  التقاضي عل درجتين هذه المباديء؛ يقوم عليها النظام القضائي، ومن أ هم

، حيث نص التعديل الدس توري لس نة 2008فاإن هرم القضاء الإداري تغير عما كان عليه س نة  

الدولة،   2020 مجلس  وقمته  الإداري  القضاء  هيكل  قاعدة  هي  الإدارية  المحكمة  أ ن  عل  صراحة 

س   تئناف، وبما مس تحدثا درجة هيكل قضائي وسطي يمثل الدرجة الثانية وهي المحاكم الإدارية للإ

ختصاص كلا من المحاكم   أ ن الدس تور قد عدل في النظام القضائي الإداري؛ فبطبيعة الحال سيتغير اإ

ختصاصات كل هيكل قضائي عل حده كما يلي :  دارية ومجلس الدولة  تباعا، وس نذكرالإ   مجمل اإ

 الإدارية   المحاكم   : أ ول 

من القانون   31طبقا لنص المادة    الدرجة ال ولى في القضاء الإداري المحاكم الإدارية   تمثل      

من قانون الإجراءات   800/1السالف الذكر، وفيما يخص اختصاصاتها فاإن المادة    22/10العضوي  
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نصت عل أ ن المحاكم الإدارية هي جهة الولية العامة في المنازعات الإدارية، أ ي    19المدنية والإدارية 

س تثناءات  اإ المبدأ   هذا  عل  يرد  ولكن  الإدارية،  الدعاوى  كل  في  وتفصل  تنظر  أ نها  ال صل  في 

بعض   في  النظر  يؤول  حيث  أ خرى،  قضائية  جهات  لى  اإ الإدارية  المنازعات  بعض  تخضع  حيث 

ال القضاء  لى  اإ الدولة الدعاوى  مجلس  لى  اإ وأ خرى  س تئناف،  للإ الإدارية  المحاكم  لى  اإ وأ خرى   عادي 

س تئناف ومجلس وس نوضح ذلك من خلل تبيان الإخت صاص النوعي لكلا من المحاكم الإدارية للإ

 الدولة في الفقرات الموالية .

فصل في أ ول درجة بحكم قابل بال  800/2بحسب نص المادة  تختص المحاكم الإدارية  كما      

تكون؛   التي  القضايا  جميع  في  س تئناف  الولية  ،الدولةللإ المؤسسات   أ و  حدى  اإ أ و  البلدية  أ و 

 العمومية ذات الصبغة الإدارية أ و الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية طرفا فيها.

لغاء   801أ ما المادة       فقد نصت عل أ ن المحاكم الإدارية تختص أ يضا بالفصل في دعاوى اإ

وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن: الولية والمصالح غير الممركزة للدولة عل مس توى  

الإدارية،   الولية، الصبغة  ذات  المحلية  العمومية  والمؤسسات  الجهوية  المهنية  المنظمات  البلدية، 

 خاصة. ودعاوى القضاء الكامل والدعاوى المخولة لها بموجب نصوص 

ذن فبالتمعن في نص المادة      ختصاص المحاكم الإدارية في    801اإ نجد أ ن المشرع قد حصر اإ

النظر في دعاوى المشروعية للقرارات الصادرة عن الإدارة اللمركزية، والمصالح غير الممركزة للدولة 

الصب ذات  المحلية  العمومية  والمؤسسات  الجهوية،  المهنية  والمنظمات  الولية،  مس توى  غة عل 

الإدارية، مما يعني أ ن الطعن ضد قرارات الإدارات المركزية بدعاوى المشروعية ل يكون أ مام المحاكم 

س تثناء عن أ ن المحاكم الإدارية هي جهة الولية العامة في   ،الإدارية بل جهة قضائية أ خرى مما يعد اإ

 المنازعات الإدارية. 

كل   أ ن  يعني  مما  بها  المعنيين  ال شخاص  يحدد  لم  التي  الكامل  القضاء  دعاوى  لى  اإ بالإضافة 

معنيين برفع هذا النوع من الدعاوى أ مام المحاكم الإدارية   801و  800ال شخاص المذكورين في المادة  

 الدعاوى. وهي جهة الولية العامة في هذا النوع من 

ن المادتين   نصتا عل اختصاص المحاكم الإدارية بالإعتماد عل المعيار العضوي    801و  800اإ

الذي يحدد المنازعة الإدارية أ ي أ ن يكون أ حد أ طراف النزاع شخص من ال شخاص المذكورين في 

لى القضاء    80220، وخلفا عليهما نصت المادة  هاتين المادتين عل نوعين من المنازعات التي تؤول اإ

العادي بالرغم من أ ن أ حد أ طراف النزاع هو شخص من ال شخاص المذكورين في المادتين السالفتي 

س تثناء عن المعيار العضوي وبالتالي اس تثناء عن أ ن المحاكم الإدارية هي جهة    الذكر ، وهذا يعد اإ
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الولية العامة، وهذين النوعين من المنازعات هما: مخالفات الطرق و المنازعات المتعلقة بكل دعوى 

لى طلب تعويض ال ضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة، أ و لإحدى   خاصة بالمسؤولية الرامية اإ

 الوليات أ و البلديات أ و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

 س تئناف ل الإدارية ل  المحاكم   ثانيا: 

س تئناف تمثل     ر في الطعون  ، وتنظالدرجة الثانية في التقاضي الإداري المحاكم الإدارية للإ

، وكما وضحنا سابقا فطبقا للمادة  الصادرة عن المحاكم الإداريةوالقرارات  بالس تئناف ضد ال حكام  

لى غاية   900أ ضافت من خلل المواد    08/09المعدلة للقانون    22/13من القانون    07 مكرر اإ

س تئناف، سواء كانت   9مكرر  900 كل الإجراءات التي تتعلق بالتقاضي أ مام المحاكم الإدارية للإ

ثانية   درجة  اس تحداثها  -تمثل  من  الهدف  س تئناف،  -وهو  اإ جهة  درجة    أ ي  أ ول  تمثل  كانت  أ و 

 ما س نفصله كمايلي:  للنظر في بعض المنازعات وهو 

 درجة ثانية:   اس تئناف كجهة    للس تئناف المحاكم الإدارية    اختصاصات   1

لى المادة   رقم من قانون الإجراءات المدنية والإدارية    2و  1مكرر في فقرتيها    900بالرجوع اإ

القانون    29والمادة    22/13 القضائي    22/10من  التنظيم  الإدارية  نج  21المتضمن  المحاكم  أ ن  د 

س تئناف ال حكام وال وامر الصادرة عن المحاكم الإدارية كما تختص   س تئناف تختص بالفصل في اإ للإ

ال صلي والمنطقي لكل   الاختصاصوهو    خاصة،بالفصل في القضايا المخولة لها بموجب نصوص  

 جهة قضاتئية درجة ثانية في الهرم القضائي. 

لى ذلك فاإن الجديد الذي مس تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية   ضافة اإ  22/13اإ

للمادة   طبقا  الحكم  لتنفيذ  وموقف  للنزاع  ناقل  أ ثر  س تئناف  للإ أ ن  وهذا    22منه  2مكرر  900هو 

الإجراء يدعم مبدأ  التقاضي عل درجتين في المادة الإدارية كما نص عل ذلك التعديل الدس توري 

 . 2020لس نة 

 : أ ولىجهة درجة  ول  س تئناف ك  المحاكم الإدارية لل   اختصاصات  2

للفقرتين   المادة    2و  1خلفا  الفقرة    900من  نصت  فقد  القانون  ذات  من  عل    3مكرر 

ختصاص المحكمة الإدارية للإس تئناف بالجزائر العاصمة حصريا بالفصل كدرجة أ ولى في دعاوى   اإ

لغاء ودعاوى تفسير وتقدير المشروعية للقرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية  الإ

 .  23يئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية واله 

والمنظمات ف الوطنية  العمومية  والهيئات  المركزية  الإدارة  قرارات  ضد  المشروعية  دعاوى 

المشرع  فهنا  العامة،  الولية  جهة  باعتبارها  الإبتدائية  الإدارية  المحاكم  أ مام  ترفع  ل  الوطنية  المهنية 
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ختصاص المحكمة الإدارية للإس تئناف   اس تثنى القرارات المركزية في دعاوى المشروعية وجعلها من اإ

بالجزائر العاصمة دون باقي المحاكم الإس تئنافية الخمسة الباقية، وربما يرجع السبب في تميز هذه المحكمة 

هذه المحكمة لمقرات السلطات المركزية كونها متواجدة عل تراب ولية الجزائر    المحاكم لقربعن باقي  

 العاصمة .

ذا رفعت دعوى مشروعية ضد قرارات مصالح رئاسة الجمهورية أ ومصالح الوزارة ال ولى  ف اإ

الوطنية  المهنية  المنظمات  مسؤولي  أ و  الوطنية  العمومية  الهيئات  مسؤولي  أ و  الوزراء  أ حد  أ و 

لى المجكمة الإدا بتدائيا اإ  رية للإس تئناف بالجزائر العاصمة.س يؤول الإختصاص اإ

س تئناف بالجزائر العاصمة مزدوجة الإختصاص فتارة تعتبر   وعليه، فاإن المحكمة الإدارية للإ

كجهة اس تئناف لل حكام وال وامر الصادرة عن المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة والوليات المجاورة، 

أ خرى، وتعتبر كدرجة أ ولى في النظر في دعاوى المشروعية ضد قرارات السلطات المركزية تارة  

يجابي وشق سلبي :   وهذه المسا لة لها شقين، شق اإ

_ الشق الإيجابي هو منح المتقاضي حق الطعن بالإس تئناف أ ما مجلس الدولة باعتباره جهة  

س تئناف بالجزائر العاصمة بالنس بة لدعاوى المشروعية  اس تئناف للنظر في أ حكام المحكمة الإدارية للإ

  ضد قرارات السلطات المركزية، أ ي أ ن المشرع بهذا التعديل كرس مبدأ  التقاضي عل درجتين في

منازعات السلطات المركزية عكس ماكان عليه سابقا في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية 

بتدائيا نهائيا في منازعات السلطات المركزية 09/08رقم  ، حيث كان مجلس الدولة هو من ينظر اإ

 تينمما يحرم المتقاضي من حقه في الإس تئناف ويعد هذا انتهاكا صارخا لمبدأ  التقاضي عل درج 

السلطات   منازعات  في  للنظر  اس تئناف  كجهة  الدولة  مجلس  قحام  اإ هو  السلبي  الشق   _

المركزية عل حساب اختصاصه ال صلي وهو الطعن بالنقض والإجتهاد القضائي بغض النظر عن  

س تئناف هو تكريس   مهام أ خرى استشارية، فبما أ ن الهدف الرئيسي لس تحداث المحاكم الإدارية للإ

 درجتين وتخفيف العبء عل مجلس الدولة للتركيز عل مهامه ال صلية، فلماذا  مبدأ  التقاضي عل

 .  اعتبروه درجة ثانية في المنازعات المركزية

والجدير بالملحظة أ ن المشرع قد كرر الهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية  

ن وجدت كطرف في النزاع س يكون الإختصاص للمحاكم الإدارية ،   800/2في المادة   عل أ نها اإ

المادة   في  ذكرها  الوقت  نفس  /  900وفي  قراراتها    3مكرر  ضد  المشروعية  دعاوى  رفع  أ ن  عل 

ب   . بالجزائر العاصمة الاس تئنافيةتدائيا أ مام المحكمة الإدارية يكون اإ



 ــ  س تئناف داث المحاكم الإدارية لل درجتين في القضاء الإداري الجزائري بعد اس تح   عل تعزيز مبدأ  التقاضي    ـــ

 360 صفحة                2025، ديسمبر 367- 347، ص ص:  03، العدد  09المجلد  
 

لكن بالتمعن في نص المادتين السالفتي الذكر نجد أ ن؛ المحاكم الإدارية هي جهة الولية العامة  

في ما يخص دعاوى القضاء الكامل بالنس بة للسلطات المركزية واللمركزية، أ ما الإختلف يكون  

ذا كانت ضد قرارات لمركزية أ و قرارات غير ممركزة للدولة مو  جودة  بخصوص دعاوى المشروعية فاإ

ذا كانت ضد قرارات مركزية  لى المحاكم الإدارية، أ ما اإ عل مس توى الولية فهنا الإختصاص يؤول اإ

المحكمة  لى  اإ بتدائيا  اإ يؤول  الإختصاص  فهنا  الوطنية  المهنية  والمنظمات  الوطنية  الهيئات  وقرارات 

 العاصمة. بالجزائر  الاس تئنافيةالإدارية 

 الدولة   مجلس  ثالثا: 

يعتبر مجلس الدولة أ عل جهة قضائية في النظام القضائي الإداري، كما يعتبر هيئة مقومة     

وا استشارية  ال ولى  مهمتين؛  فله  لإختصاصاته  وبالنس بة  الإداري،  القضاء  جهات  لثانية  ل عمال 

 :قضائية وس نوضحهما كالتالي

 الاستشارية:   الاختصاصات  1

بدالمجلس الد        ء رأ يه حول مشاريع القوانين قبل عرضها  ولة وظيفة استشارية تتمثل في اإ

من    143وذلك طبقا للمادة  عل مجلس الوزراء، والتي يبلغ بها عن طريق ال مانه العامة للحكومة،  

رأ ي مجلس    دالوزراء بعبقولها:  ....تعرض مشاريع القوانين عل مجلس    2020التعديل الدس توري  

أ يضا يبدي رأ يه بخصوص أ وامر رئيس الجمهورية الصادرة في حالة غياب البرلمان سواء  الدولة...،

الوطني، الشعبي  المجلس  حل  بسبب  أ و  للمادة    لعطلة  طبقا  الدس توري 142وذلك  التعديل  من 

بقولها: لرئيس الجمهورية با ن يشرع با وامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي    2020

الدولة....، مجلس  رأ ي  بعد  البرلمانية  العطلة  خلل  أ و  الدولة     الوطني  مجلس  يعتبر  المهمة  وبهذه 

 مساهما في العملية التشريعية . 

يمنحه       ولم  فقط  الدولة  لمجلس  الدس تور  منحه  الإختصاص  هذا  أ ن  بالذكر  والجدير 

 باعتبارها أ عل هيئة في القضاء العادي. للمحكمة العليا

 القضائية:   الاختصاصات  2

 النهائي بحسب نصوص خاصة:   الابتدائيبالفصل    اختصاصه   أ  _    2

نصت المادة   المادة    903لقد  وكذا  والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون  القانون   11من  من 

، 24والمتعلق بتنظيم مجلس الدولة  98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم    22/11العضوي رقم  

عل أ ن مجلس الدولة يختص بالفصل ابتدائيا نهائيا في بعض القضايا المنصوص عليها في نصوص 

المتعلق   العضوي  القانون  أ حكام  تطبيق  عن  الناجمة  المنازعات  القضايا  هذه  بين  ومن  خاصة 
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، وكذا المنازعات البنكية الناجمة عن القرارات وال نظمة الصادرة   0425/ 12بال حزاب الس ياس ية 

للمادة   طبقا  والقرض  النقد  مجلس  ال مر    65عن  والقرض  03/11من  بالنقد  وكذا  26المتعلق   ،

الجزائر  بنك  محافظ  السلطات  27قرارات  قرارات  في  نهائيا  ابتدائيا  الدولة  مجلس  يفصل  أ يضا   ،

فهيي  المس تقلة  الإدارية  الضبط  كسلطات  سلطة  لكل  الناظمة  للنصوص  وفقا  المس تقلة  الإدارية 

نجاز بعض المهام المتخصصة.  هيئات متخصصة تساعد الحكومة في اإ

والإدارية   المدنية  الإجراءات  قانون  خلل  من  يتبين  العضوي   22/13وعليه،  والقانون 

المتعلق بتنظيم مجلس الدولة؛ أ ن لمجلس الدولة وبالرغم من التعديلت ال خيرة لتكريس    22/11

ختصاصه بالفصل ابتدائيا نهائيا في بعض المنازعات يعتبر خرقا   ل أ ن اإ مبدأ  التقاضي عل درجتين اإ

منه، هذا بغض النظر عن   179ا المبدأ  الذي نص عليه التعديل الدس توري ال خير في المادة  لهذ

 منح مجلس الدولة اختصاص الفصل في الموضوع عل حساب اختصاصه ال صلي كمحكمة قانون. 

كما أ ن خرق مبدأ  التقاضي عل درجتين فل يحرم المتقاضي من الطعن بالإس تئناف فقط 

رقم   الدولة  مجلس  قرار  بحسب  ل نه  منه  س يحرم  أ يضا  بالنقض  الطعن  في   7304بل  الصادر 

في قضية ش.م ضد مديرية التربية لولية باتنة يحرم المتقاضي بالطعن بالنقض أ ما   23/09/2002

هو الذي أ صدر القرار المطعون ضده بالنقض والذي جاء في منطوقه ما يلي :    مجلس الدولة ل نه

حيث أ نه من غير المعقول وغير المنطقي أ ن يقوم مجلس الدولة بالفصل في الطعن بالنقض المرفوع 

أ مامه ضد قرار صادر عنه، ذلك أ ن المقرر قانونا أ ن الطعن بالنقض يكون أ مام جهة قضائية تعلو 

 .28صدرت القرار محل الطعن   الجهة التي أ  

 التقويمي لمجلس الدولة باعتباره الهيئة القضائية العليا في القضاء الإداري:   الاختصاص   ب _    2

 اس تئناف: مجلس الدولة كقاضي    1_  ب _    2

مجال   في  الدولة  مجلس  عل  العبء  خفف  الإداري  القضائي  للنظام  ال خير  الإصلح  ن  اإ

الصادرة   وال وامر  ال حكام  ضد  بالإس تئناف  بالفصل  مكلف  كان  فسابقا  بالإس تئناف  اختصاصه 

عن المحاكم الإدارية، لكن في الوقت الحالي أ صبح ينظر في القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية  

س تئناف ضد    للإ المشروعية  دعاوى  في  العاصمة  المركزيةبالجزائر  السلطات  والهيئات قرارات 

من القانون  29  902العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية فقط وذلك بحسب نص المادتين  

والمادة    22/13العضوي   والإدارية  المدنية  الإجراءات  قانون  العضوي   10المتضمن  القانون  من 

 .المتعلق بتنظيم مجلس الدولة 22/11
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صلح القضائي غير  بالرغم من تخفيف العبء عن مجلس الدولة مقارنة بالقوانين السابقة للإ

في القرارات المس تا نفة   بالنقض  الطعن  من  المتقاضي  حرمان  وهو  التعديل  هذا  عن  يؤخذ  ما  أ نه 

السالف   23/09/2002الصادر في    7304قرار مجلس الدولة رقم  أ مام مجلس الدولة، وذلك طبقا ل

الذكر ل ن الطعن بالنقض يكون أ ما جهة قضائية أ عل من الجهة التي أ صدرت القرار المطعون فيه، 

 وهو مالم يتحقق في هذه الحالة . 

 مجلس الدولة كقاضي نقض :   2_    ب _ 2

المادة      نصت  الدولة    02لقد  مجلس  قانون  مختص   22/11من  الدولة  مجلس  أ ن  عل 

بالفصل في الطعون بالنقض في ال حكام والقرارات الصادرة نهائيا عن الجهات القضائية الإدارية، 

ويختص أ يضا بالفصل في الطعون بالنقض المخولة له بموجب نصوص خاصة، وهذا النص مطابق  

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .  901دة تماما مع نص الما 

 : المطلب الثاني: التحديات العملية والانتقادات الموجهة لتطبيق مبدأ  التقاضي عل درجتين 

ن التعديل ال خير للقوانين المنظمة للقضاء الإداري لس نة   والمنبثقة عن ما جاء به    2022اإ

الدس توري   س تحداث    2020التعديل  اإ خلل  من  درجتين  عل  التقاضي  مبدأ   تكريس  حاولت 

س تئناف باعتبارها درجة ثانية وتخفيف العبء عن مجلس الدولة الذي ترك له   المحاكم الإدارية للإ

طعن بالإس تئناف في قرارات المحكمة الإدارية للإس تئناف بالجزائر العاصمة فقط دون  الفصل في ال

غيرها من المحاكم الإس تئنافية وفي دعاوى المشروعية ضد قرارات السلطات المركزية فقط، فهذا 

التعديل منح للمتقاضي حق الإس تئناف سواء في أ حكام وأ وامر المحاكم أ و قرارات وأ وامر المحكمة  

س تئناف بالجزائر العاصمة في دعاوى المشروعية عل عكس القوانين السابقة التي كانت  الإدا رية للإ

تحرم المتقاضي من الطعن بالإس تئناف ضد قرارات السلطات المركزية والهيئات والمنظمات الوطنية  

 .ل ن مجلس الدولة هو من يفصل في دعاوى المشروعية ضد قرارات هذه السلطات ابتدائيا نهائيا

 لكن ما يؤخذ عل هذا التعديل كما ذكرنا في فقرات سابقة ما يلي :

منح  حيث  العامة،  الولية  جهة  هي  الإدارية  المحاكم  أ ن  عل  الوارد  الإس تثناء  بخصوص   _

المشرع للمحكمة الإدارية الإس تئنافية الفصل ابتدائيا في دعاوى المشروعية ضد قرارات السلطات 

المركزية الوطنية  الإدارية  والمنظمات  أ مام    والهيئات  يكون  المحكمة  هذه  قرارات  ضد  والإس تئناف 

 مجلس الدولة وهو ما يحرم المتقاضي من حق الطعن بالنقض .

ختصاص مجلس الدولة بالفصل ابتدائيا نهائيا في بعض المنازعات المنصوص   _ بخصوص اإ

الولية  جهة  هي  الإدارية  المحاكم  أ ن  قاعدة  عن  اس تثناء  يعتبر  أ يضا  فهذا  خاصة  نصوص  في  عليها 
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لى أ ن المتقاضي س يحرم من حقه في الطعن بالإس تئناف وهو خرق لمبدأ  دس توري   ضافة اإ العامة، اإ

وهو مبدأ  التقاضي عل درجتين، كما يحرمه من حق الطعن بالنقض ل ن الطعن بالنقض يكون 

 أ مام هيئة قضائية أ عل من الهيئة مصدرة الحكم أ والقرار.

س تئناف فاس تحداث   محاكم اس تئنافية مقابل   06_ بخصوص نقص عدد المحاكم الإدارية للإ

نقص    58 لى  اإ نرده  أ ن  يمكن  العادي؛  القضاء  في  به  معمول  هو  ما  خلف  عل  دارية  اإ محكمة 

الإمكانات البشرية والمادية، حيث أ ن المحاكم الإس تئنافية يجب أ ن تتشكل من قضاة برتبة مستشار 

كن تحقيقه في الوقت الحالي بغض النظر عن ماتحتاجه أ ي هيئة قضائية من موارد  وهو ما ل يم

تفصل   التي  هي  الدولة  مجلس  واحدة  قضائية  جهة  كانت  السابق  في  ل ن  لتس ييرها،  بشرية 

جهات المحاكم الإدارية الإس تئنافية وهي موزعة عل ال رجح بمعايير   06بالإس تئناف والوقت الحالي 

قليمها لثلث مساحة الوليات   وهو ما يفسر لنا أ ن المحكمة الإدارية للإس تئناف بتمنغاست يمتد اإ

لى   عكس المحاكم الإس تئنافية بالشمال تمتد اإ لى ذلك فاإن   15أ و    10وليات عل  ولية، أ ضف اإ

اس تحداث   السهل  من  فليس  المادية  بالإمكانيات  مرتبط  الإس تئنافية  المحاكم  في   58عدد  محكمة 

 وقت وجيز .

 غياب الاجتهاد القضائي المس تقر في بعض المسائل. _ 

 نقائص تشريعية و تنظيمية في تفعيل المحاكم الإدارية للس تئناف._ 

 : الخاتمــــــــــة 

 2022س نة  ل المنظمة للقضاء الإداري  وفي ختام هذه الورقة البحثية؛ نس تنتج أ ن القوانين  

صلح القضاء الإداري  والتي صدرت تعزيز العدالة الإدارية من خلل المراجعة ، قد جاءت ل بغية اإ

الذي ناشد    الإدارية مكرسة بذلك مبدأ  التقاضي عل درجتين القضائية الفعلية للجهات القضائية  

الإدارية   المحاكم  اس تحداث  أ ن  حيث  طويلة،  زمنية  مدة  منذ  والباحثين  الفقهاء  من  العديد  به 

س تئناف تعتبر هي المحور الرئيسي في التغيرات التي طرأ ت عل القوانين   المنظمة للقضاء الإداري  للإ

القانون   2022لس نة   رأ سها  الجهات    13/ 22وعل  أ مام  المتبعة  الإجراءات  تفاصيل  شرح  الذي 

حيث   درجتين،  عل  التقاضي  مبدأ   لتكريس  كبير  ساهمتالقضائية  حد  لى  اإ القوانين  في    هذه 

مقارنة بالقوانين السابقة    تكريس وتعزيز مبدأ  التقاضي عل درجتين في القضاء الإداري الجزائري

لم أ نها  ل  العادلةتمت   اإ المحاكمة  ضمانات  تحقيق  من  مبدأ    كنّ  مواجهة  نتيجة  وذلك  الكلمة،  معنى  با تم 

 التقاضي عل درجتين لعدة صعوبات عملية، وهذا ما توصلنا له من خلل النتائج التالية : 

عتبرات نذكر منها:  نجاح جزئي في تكريس مبدأ  التقاضي عل درجتين -  لعدة اإ
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وتتمثل  - العامة  الولية  جهة  هي  الإدارية  المحاكم  أ ن  عن  الحالت  بعض  في  المشرع  خروج 

هذه الحالت أ و الإس تثناءات في فصل المحكمة الإس تئنافية الإدارية بالجزائر العاصمة ابتدائيا في 

مجلس   أ مام  يكون  ضدها  بالإس تئناف  والطعن  المركزية  الإدارة  قرارات  ضد  المشروعية  دعاوى 

جراء سلبي ل ن هذه الجهة القضائية هي في ال صل جهة تقويم واجتهاد وليست  الدو لة، وهذا اإ

لى ذلك فاإن المشرع منح مجلس الدولة الحق في الفصل ابتدائيا  جهة فصل في الموضوع، أ ضف اإ

   نهائيا لبعض الدعاوى الخاصة مما يحرم المتقاضين الحق في الطعن بالإس تئناف ضد هذه القرارات

ق الطعن بالنقض، فل يمكن أ ن تطعن نفس الجهة القضائية في قراراتها، وهذا ال مر وكذلك ح

نتهاكا خارقا لمبدأ  التقاضي عل درجتين .   يعد اإ

ختصاص مجلس الدولة بالفصل ابتدائيا نهائيا في بعض المنازعات يعتبر خرقا لهذا    كما - أ ن اإ

 منه.  179في المادة   2020المبدأ  الذي نص عليه التعديل الدس توري لس نة 

صلح القضائي   بالرغم من تخفيف العبء عن مجلس الدولة مقارنة بالقوانين - السابقة للإ

غير أ نه ما يؤخذ عن هذا التعديل هو حرمان المتقاضي من الطعن بالنقض في القرارات المس تا نفة 

 الدولة.أ مام مجلس 

في   - ابتدائيا  الفصل  سلطة  العاصمة  بالجزائر  س تئناف  للإ الإدارية  للمحكة  المشرع  منح 

وحرمها   المركزية  الإدارة  قرارات  ضد  المشروعية  القضاء  دعاوى  دعاوى  في  الفصل  سلطة  من 

 درجة.الكامل عند فصلها في أ ول  

س تئناف س يخفف ويسهل عملية التقاضي  - بالرغم من أ ن اس تحداث المحاكم الإدارية للإ

عل درجتين لكن عددها قليل جدا مقارنة بعدد المحاكم الإدارية مما يولد أ يضا عبء عليها خصوصا  

 الفصل.في القضايا التي تتطلب السرعة في 

خلل   من  للمشرع  تحسب  أ خرى  نقاط  لى  اإ البحثية  الورقة  هذه  خلل  من  توصلنا  كما 

 كالآتي: التعديلت ال خيرة للقوانين الناظمة للقضاء الإداري وهي 

التي  - المنازعات  في  الفصل  منحها  خلل  من  وذلك  الإدارية  المحاكم  اختصاص  توس يع  تم 

عن   زيادة  النزاع  في  طرفا  والجهوية  الوطنية  المهنية  والمنظمات  الوطنية  العمومية  الهيئات  تكون 

 اختصاصها الممنوح لها في القوانين السابقة.

تخفيف العبء عن مجلس الدولة الذي ترك له الفصل في الطعن بالإس تئناف في قرارات   -

المحكمة الإدارية للإس تئناف بالجزائر العاصمة فقط دون غيرها من المحاكم الإس تئنافية وفي دعاوى  

المشروعية ضد قرارات السلطات المركزية فقط، عل عكس القوانين السابقة التي كانت تحرم  
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الوطنية  والمنظمات  والهيئات  المركزية  السلطات  قرارات  ضد  بالإس تئناف  الطعن  من  المتقاضي 

 هذه السلطات ابتدائيا نهائيا. قرارات  ل ن مجلس الدولة هو من يفصل في دعاوى المشروعية ضد  

لتكريس مبدأ  التقاضي عل درجتين اعتمد المشرع الجزائري في التعديل ال خير لقانون   -

 ضده. المس تا نفالإجراءات المدنية والإدارية عل فكرة ال ثر الموقف لتنفيذ الحكم أ و القرار 

مبدأ      تكريس  عل  حرص  الجزائري  المشرع  أ ن  نلحظ  النتائج  هذه  خلل  من  ذن  اإ

ل أ نه يبقى تكريس وعليه ولتفعيل وتكريس أ كثر لهذا المبدأ  نقترح    انسبــــي  االتقاضي عل درجتين اإ

عادة النظر في القوانين المعدلة للقضاء الإداري كما   يلي: اإ

ختصاصه وذلك كما يلي: - عادة توزيع الإختصاص بين الجهات القضائية الإدارية كلا في اإ  اإ

يمنح للمحاكم الإدارية كجهة الولية العامة الفصل ابتدائيا في كل الدعاوى سواء دعاوى   -

القضاء الكامل أ و دعاوى المشروعية وبغض النظر عن طبيعة القرار الإداري المطعون فيه مركزي 

 الاختصاصات. يكون هناك تشابك في توزيع  ل  لكيأ و لمركزي 

يمنح للمحاكم الإدارية الإس تئنافية الفصل كدرجة ثانية في ال حكام وال وامر الصادرة عن    -

في    لطيكون هناك خ  لكيل،  06الست    الاس تئنافيةالمحاكم الإدارية دون تمييز بين المحاكم الإدارية  

 الإداري. ال صلي للمحاكم الإدارية الإس تئنافية كدرجة ثانية في الهرم القضائي  الاختصاص

وهو    - الرئيسي  الدور  الدولة  لمجلس  محكمة   الطعنالتقويمي    الاختصاصيمنح  فهو  بالنقض 

باعتباره  وتفعيل هذه المهمة وذلك  الإجتهاد القضائي  أ يضا يكلف بمهمة  و قانون وليس محكمة موضوع  

، بغض النظر عن الدور الإستشاري، فكل هذه المهام ل  الهيئة القضائية العليا في القضاء الإداري

ل أ صبح هناك خلط في الإختصاصات بين الهيئات،   تسمح له بان يفصل في موضوع النزاع، واإ

 درجتين. وكذا هضم حقوق المتقاضين ل نه سيسبب في كسر مبدأ  التقاضي عل 

عادة النظر في زيادة عدد المحاكم الإدارية الإس تئنافية بالتدريج وذلك بعد تهيئة وتوفير كل - اإ

 . 06الست  الاس تئنافيةالوسائل المادية والبشرية، لتجنب الضغط عل المحاكم الإدارية 

 الهوامش: 
 

لس نة    التعديل  ـ1 رقم    والصادر 2020الدس توري  الرئاسي  المرسوم  الجريدة20/442بموجب  الرسمية    ، 

 . 30/12/2020، الصادر بتاريخ  82للجمهورية الجزائرية، العدد 
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،  2008/ 25/02المؤرخ في  08/09، المعدل والمتمم للقانون 07/2022/ 12المؤرخ في  22/13قانون رقم  ـ2

، الصادر بتاريخ  48، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  

17/07 /2022 . 

فريجة،    ـ3 الجامعية،    المبادئحسين  المطبوعات  ديوان  والإدارية،  المدنية  الإجراءات  قانون  في  ال ساس ية 

 . 08، ص 2010الجزائر، 

دار    ـ4 والتجارية،  المدنية  المواد  في  بالإس تئناف  الطعن  في  الوس يط  عمر،  سماعيل  اإ الجديدة انبيل  لجامعة 

 .08، ص 2000 ،مصر الإسكندرية،للنشر، 

،  2020حمزة خادم، تفعيل مبدأ  التقاضي عل درجتين في المادة الإدارية في ظل التعديل الدس توري لس نة    ـ5

 . 882، ص2023، 01، العدد 06مجلة طبنة للدراسات العلمية ال كاديمية، المجلد 

المدنية ـ  6 ال فراد  حقوق  حماية  لى  اإ تهدف  دولية  معاهدة  هو  والس ياس ية  المدنية  للحقوق  الدولي  العهد 

بتاريخ   المتحدة  لل مم  العامة  الجمعية  اعتمدته  وقد  بتاريخ    1966/ 12/ 16والس ياس ية،  التنفيذ  حيز  ودخل 

 س نوات.أ ي بعد عشر  1976/ 23/03

المتعلق باصدار    1996/ 07/12المؤرخ في   96/438الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   1996دس تور  ـ7

، العدد  الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 11/1996/ 28نص تعديل الدس تور المصادق عليه في اس تفتاء 

 . 12/1996/ 08، الصادر بتاريخ 76

الجريدة الرسمية  المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،    25/02/2008المؤرخ في    08/09قانون رقم    ـ8

 . 23/04/2008، الصادر بتاريخ  21العدد ، للجمهورية الجزائرية

 ، مصدر سابق. 2020التعديل الدس توري لس نة  ـ9

.............يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة ل عمال المحاكم   عل:من التعديل الدس توري    179تنص المادة    ـ10

س تئناف والمحاكم الإدارية والجهات ال خرى الفاصلة في المواد الإدارية..................  . الإدارية للإ

المادة    ـ11 الدس توري    165تنص  التعديل  الشرعية    يقوم  عل:  2020من  مباديء  أ ساس  عل  القضاء 

جراءات تطبيقه  . والمساواة، القضاء متاح للجميع، يضمن القانون التقاضي عل درجتين ويحدد شروط واإ

في الجزائرفاطمة الزهراء فاسي  ـ12 س تئناف  الدراسات القانونية    والآثار، مجلةال سس    -، المحاكم الإدارية للإ

 . 313، ص 2023، 01، العدد 09المقارنة، المجلد 

رقم    ـ13 في    21/01ال مر  نتخابات، 10/03/2021المؤرخ  الإ بنظام  المتعلق  العضوي  القانون  المتضمن   ،

 . 2021/ 10/03، الصادر بتاريخ 17الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  

رقم    ـ14 العضوي  في    10/ 22القانون  الرسمية   09/06/2022المؤرخ  الجريدة  القضائي،  بالتنظيم  المتعلق 

 . 16/06/2022، الصادر بتاريخ  41للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 367 صفحة                2025، ديسمبر 367- 347، ص ص:  03، العدد  09المجلد  
  

 

رقم    ـ15 في    22/07القانون  القضائي،  05/05/2022المؤرخ  التقس يم  للجمهورية    المتضمن  الرسمية  الجريدة 

 . 2022/ 14/05، الصادر بتاريخ  32، العدد الجزائرية

رقم  ـ  16 التنفيذي  في    435/ 22المرسوم  للمحاكم    11/12/2022المؤرخ  الإقليمي  الإختصاص  لدوائر  والمحدد 

العدد   الجزائرية،  للجمهورية  الرسمية  الجريدة  الإدارية،  والمحاكم  س تئناف  للإ بتاريخ 84الإدارية  الصادر   ،

14/12 /2022 . 

س تئناف عل ضوء القانون    بلهوشات، المحاكمليندة    ـ17 ، المجلة الدولية للبحوث القانونية  22/13الإدارية للإ

 . 261، ص 2024الوادي، ديسمبر  جامعة ،03، العدد08والس ياس ية، المجلد 

، 1984/ 04/02المؤرخ في    09/ 84المعدل والمتمم للقانون    03/2021/ 25المؤرخ في    21/03أ نظر لل مر    ـ18

للبلد،  قليمي  اللإ بالتنظيم  الجزائرية  المتعلق  للجمهورية  الرسمية  بتاريخ  22العدد  ،  الجريدة  الصادر   ،

أ نظر  2021/ 25/03 المرسوم ،  في   117/ 21رقم  الرئاسي    أ يضا  رقم   2021/ 22/03المؤرخ  للمرسوم  المتمم 

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، الذي يحدد أ سماء الوليات ومقارها،  03/04/1984المؤرخ في    84/79

 . 2022/ 25/03، الصادر بتاريخ 22العدد 

.  800/1أ نظر لنص المادة ـ 19  من ق اإ م اإ

لى نص المادة  ـ20 . 802أ نظر اإ  من ق اإ م اإ

  22/10من القانون العضوي رقم    29من ق اإ م اإ ونص المادة    2  -1مكرر    900أ نظر في ذلك نص المادة    ـ21

 القضائي. المتضمن التنظيم  

لى نص  ـ22 .   2مكرر  900المادة أ نظر اإ  من ق اإ م اإ

لى نص المادة ـ23  . ق اإ م اإ  من  3مكرر 900 أ نظر اإ

المؤرخ  98/01، المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  09/06/2022المؤرخ في    22/11  رقم  القانون العضوي  ـ24

، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريةوالمتعلق بتنظيم مجلس الدولة وسيره واختصاصه،    1998ماي    30في  

 . 2022/ 16/06، الصادر بتاريخ 41العدد 

والمتعلق بال حزاب الس ياس ية، الجريد الرسمية    12/01/2012المؤرخ في    12/04القانون العضوي رقم    ـ25

 .09، ص 15/01/2012، الصادر بتاريخ  02العدد  الجزائرية،للجمهورية  

 والمتعلق بالنقد والقرض.  26/08/2003المؤرخ في   03/11ال مر رقم  ـ26

الإختصاص النوعي لمجلس الدولة   ـ27 تا ثير  حاج مختار،  القضائية    بوداعة  تقويم عمل الجهات  في  دوره  عل 

، جامعة عمار ثليجي ال غواط،  01، العدد  07الإدارية، المجلة ال كاديمية للبحوث القانونية والس ياس ية، المجلد  

 . 1911ص ، 2023

 . 155، ص2002، لس نة 2مجلة مجلس الدولة، العدد   ـ28

لى نصأ   ـ29 .  902ادة  الم نظر اإ  ق اإ م اإ


